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)VR-2020-242( :القرار رقم

)867-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 

الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم لشـهر 
أبريـل 2018م، وإلغـاء غرامـة عقوبـة السـداد المتأخـر - أجابـت الهيئـة بعـدم قابليـة القرار 
للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت 
النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة 
النظاميـة مـن تاريـخ إخطارهـا بالقـرار - ثبـت للدائرة تحقق الإخطار واعتـراض المدعية بعد 
انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلً لفوات المدة النظامية 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  - اعتبار القرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  	-
الفصل في المنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1441/12/29هــ الموافـق 2020/08/19م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )...(، ضد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
وبإيداعها لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-867( بتاريخ 2018/12/09م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )…( سـجل تجاري رقم )…(، تقدمت 
بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى إعـادة التقييم لشـهر أبريـل 2018م، وإلغـاء غرامة 
عقوبـة السـداد المتأخـر، حيـث تلخصـت فيمـا يلـي: »فرضـت الهيئـة ضريبـة علـى مبيعات 
صفريـة عبـارة عـن مسـتخلصات حكوميـة تم تنفيذ الأعمال الخاصـة بها خلال عام 2017م 
أي قبـل دخـول نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة حيـز التنفيـذ، ولكـن نظـرًا لتأخيـر إصـدار 
المسـتخلص مـن الجهـة المالكـة؛ حيـث تـم إثبـات المسـتخلصات فـي عـام 2018م بينمـا 

جميع الأعمال المنجزة قبل بداية عام 2018م«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »وفقًا للقواعد 
العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنه يجب على المدعية ابتـداءً التقدم باعتراضها 
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، قبـل تقديم دعواهـا للأمانة العامة للجـان الضريبية 
كما نصت المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثين يومًـا من تاريخ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهة قضائية أخـرى«، وحيث إن تاريخ  العلـم بـه وإلا عُـدَّ نهائيًّ
المدعيـة  تظلـم  وتاريـخ  2018/10/26م  هـو  المراجعـة  لطلـب  التلقائـي  الإشـعار 
2018/12/09م، ليكـون فـارق الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريـخ التظلـم أكثـر مـن ثلاثيـن 
يومًا، وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار الطعين 
متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن«. وبناءً على ما سـبق، فـإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً.

في يوم الأربعاء بتاريخ 1441/12/29هـ الموافق 2020/08/19م، عقدت الدائرة جلستها 
الأولى عبر الاتصال المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )…(، سجل 
تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر 
)…(، هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه وكياًل للمدعيـة بموجـب الوكالة الشـرعية الصادرة 
برقـم )...( بتاريـخ 1441/06/11هــ، وحضـر )...( بموجـب الهوية الوطنيـة رقم )...( بصفته 
ممثاًل عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر برقـم )...(، بتاريـخ 
1441/05/19هــ، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور الأطـراف بعرض بطاقة الهويـة الوطنية 
لكل منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر 
الدعـوى. وذكـر وكيـل الشـركة المدعيـة أنه يطلب اسـترداد مبلـغ )597,701.45( ريال تم 
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تحصيلها من قِبل الهيئة كضرائب لمشاريع تم تنفيذها قبل نفاذ النظام دخلت حسابات 
الشـركة بعـد نفـاذ النظـام؛ وذلك بالأسـباب الـواردة في لائحة الدعوى. وبسـؤال ممثل 
المدعـى عليهـا دفـع بعدم قبول الدعوى شـكلً لفوات المـدة النظامية للاعتراض وفقًا 
لنـص المـادة )49( مـن النظـام؛ حيـث إن المدعيـة تـم إشـعارها بموجـب الإلغـاء التلقائي 
لطلـب المراجعـة المقـدم مـن الشـركة بتاريـخ 2018/10/26م، وتقدمـت الشـركة بقيـد 
الدعوى بتاريخ 2018/12/09م. وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته، أضاف وكيل 
الشـركة المدعيـة أن موكلتـه تقدمـت خالل المـدة النظاميـة باعتراضهـا أمـام الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبعـد ذلـك قيدت دعواها أمـام الأمانة العامة للجـان الضريبية. 
واكتفى ممثل الهيئة بما قدم سابقًا، وعليه قررت الدائرة قفل المرافعة، ورفع الجلسة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى الاعتـراض علـى إعـادة 
التقييـم لشـهر أبريـل 2018م، وإلغـاء غرامـة عقوبـة السـداد المتأخـر، وذلـك اسـتنادًا إلـى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظر في مثل هذه 
الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطارهـا بالقـرار، وحيث إن 
التلقائـي لطلـب  الإلغـاء  بإشـعار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى،  الثابـت مـن مسـتندات 
المراجعة بتاريخ 2018/10/26م، وقدمت اعتراضها بتاريخ 2018/12/09م، أي بعد فوات 
الأجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوى غير مستوفية لأوضاعها الشكلية وفقًا لنص 

المادة )49( من النظام؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

الناحيـة  تجـاري رقـم )…(، مـن  )...(، سـجل  المدعيـة شـركة  عـدم قبـول دعـوى  	-
الشكلية.
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الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/19م، موعدًا لتسـليم نسـخة القرار، ولأي من أطراف الدعوى طلب اسـتئناف 
ا  القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار، ويعد القرار نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


